




إنشاء فلسفي

من اقتراح عبد الحكيم سيكوك



الموضوع الثالث

النص :إن السلطة لا تحتاج إلى أي تبرير ، انطلاقا من كونها لا تقبل الانفصال عن وجود الجماعات السياسية ، لكن ما تحتاج إليه السلطة إنما هو المشروعية (...) . تنبثق السلطة في كل مكان يجتمع فيه الناس ويتصرفون على أساس الاتفاق فيما بينهم ، لكنها سلطة تستنبط مشروعيتها انطلاقا من اللقاء الأول، أكثر مما تستنبطها من أي عمل قد يلي ذلك . إن المشروعية حين تواجه تحديا، فإنها تبحث عن سند لها في الماضي (اللقاء الأول) ، أما التبرير فإنه يرتبط بغائية تتصل مباشرة بالمستقبل . العنف قد يبرر ، لكنه لن يحوز على المشروعية(...) إن أحدا لا ينازع في ضرورة استخدام العنف في حال الدفاع المشروع عن النفس حين لا يكون الخطر باديا فقط ، بل حتميا كذلك .هنا تكون الغاية تبرر الوسيلة جلية ـ
 حلل النص و ناقشه

الامتحان الوطني للباكالوريا المغربية
الدورة الاستدراكية يوليوز 2008. مسلك : العلوم الإنسانية.

الإنشاء
     يندرج النص ضمن مجزوءة السياسة، و يندرج ضمن مفهوم الدولة كمفهوم مركزي في ارتباطه بمفاهيم مثل العنف و الحق و العدالة. و بالتالي يطرح هذا المفهوم إشكالية السلطة السياسية في علاقتها بالعنف و بالمشروعية. فكيف تتشكل السلطة ؟ و ما أساسها ؟ و ما علاقتها بالعنف ؟ هل هي علاقة تماه أم تضاد ؟
 من خلال قراءة متمعنة لهذا النص، نجد أن صاحبه يتبنى أطروحة مفادها أن الدولة تقوم على ممارسة السلطة و تجسيد العنف بما هو عنف مشروع و حتمي لضبط النظام و تسيير مختلف الأجهزة الإدارية و القانونية و العسكرية.
و في بناءه لأطروحته، توسل صاحب النص بمجموعة من المفاهيم التي شكلت المدار الرئيس الذي دارت عليه مختلف أفكار النص، و ذلك من قبيل استعماله مفهوم الدولة باعتبارها مجموع الأجهزة الإدارية و العسكرية و القانونية التي تسعى إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد. و مفهوم المشروعية بما هو جملة المبادئ التي تحدد العلاقات الإجتماعية و السياسية و الأساس الذي تقوم عليه الدساتير و القوانين. و مفهوم العنف الذي يحيل على تلك القوة المستعملة تجاه الغير و العالم الطبيعي و ذلك من أجل إخضاعهم لإرادة الذات. و العلاقة بين هذه المفاهيم علاقة تماه بحيث أن الدولة لا تقوم إلا عندما تصبح السلطة مؤسساتية و قانونية، و بالتالي لا يمكنها أن تستغني عن العنف لأن و ظيفتها الأساسية تكمن في ممارسة العنف الشرعي و المنظم بقوانين و إجراءات. و إذا كان صاحب النص قد أكد على ضرورة امتلاك الدولة لسلطة و عنف مشروع، فإنه سعى من خلال إثبات ذلك إلى مجموعة من الآليات الحجاجية التي تمثلت في مستوى شكلي من خلال استدعائه لأسلوب التوكيد كقوله :« إن السلطة لا تحتاج لأي تبرير..» و أسلوب النفي في قوله : «..لا تقبل الانفصال عن وجود جماعات..» و مستوى مضموني تمثل في توسله باستدلال منطقي ربط فيه بين مقدمة مفادها أن الدولة حينما تواجه تحديا فإنها تبحث عن سند لها في الماضي يضمن لها مشروعيتها، و تبرر هذه المشروعية بما تصبو إليه في المستقبل من خلال تنظيم العلاقات بين الأفراد و ضبط وجودهم.
 و لعل هذا النص توجد له من المواقف المؤيدة قدر ما توجد له من المواقف المعارضة، فمما أيده ما ذهب إليه موقف ماكس فيبر الذي اعتبر أن الوسيلة المميزة للدولة هي العنف المشروع بوصفه الوسيلة التي تحتكرها الدولة لوحدها دون غيرها. و مما يعارضه ما ذهبت إليه جاكلين روس التي اعتبرت أن الدولة لا يمكن تأسيسها إلا على فكرة الحق و مبدأ احترام الحريات الفردية و العامة و تكريس حقوق الإنسان.
يمكن القول، بعد استنفاد مرحلتي تحليل النص و مناقشته، أن الدولة لا يمكن أن تكتفي بممارسة العنف دون أن تردف ذلك بتكريسها لمبادئ الحق و القانون و العدالة، و ذلك حتى تبرهن على ضرورة و جودها و فحوى مشروعيتها، و بالتالي تضبط وجود المجتمع.
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